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waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

بطل سباحة 
يريد الطيران

لم أجد أمام الرسالة التي 
وصلتني سوى أن أعرضها 
كما هي، وأوجهها إلى سمو 

رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر المبارك، فلا 

يعقل أننا بلد ينسى أبطاله، 
أبطالا رفعوا علمه عاليا في 

بطولات محلية وإقليمية 
وعالمية، بلد يبحث أبطاله 

عن تحقيق حلمهم بعد أن 
حققوا حلم بلدهم، الرسالة 

وصلتني من والد بطل 
سابق للسباحة، حقق عددا 

من الميداليات لبلده في عدد 
من مسابقات السباحة، 

والآن بلده يعجز عن تحقيق 
حلمه في أن يصبح طيارا، 
وأترككم مع القصة الرسالة 

كما بعثها والد البطل السابق 
بتصرف بسيط مني..

>>>
»ولدي عبدالله، وكويتي 

وتخرج من الثانوية العامة 
بقسمها العلمي بنسبة 
76٪  وكانت أمنيته ان 

يدرس الطيران المدني، وكان 
سباحا سابقا في منتخب 
الكويت للسباحة وحاصل 
على العديد من البطولات 

الخليجية والدولية وتشرف 
برفع علم الكويت بالكثير 
من البطولات وهذا بفضل 
الله ورعايته، وبعد تخرجه 

من الثانوية في شهر 
2012/6 تقدم إلى مؤسسة 
الخطوط الجوية الكويتية 

ليدرس الطيران على 
حساب المؤسسة ولكن طلبه 

قوبل بالرفض بحجة انهم 
لا يبعثون طلبة لدراسة 
الطيران منذ عام 2008، 

وعليها توكل على الله وشد 
العزم وتقدم لاختبارات 

القبول في كلية آيلا للطيران 
في الأردن، ونجح في جميع 

الاختبارات وحصل على 
الامتياز والدرجات العالية 

ولله الحمد والمنة، وتم قبوله 
في الكلية وبدأت الدراسة 
وتم صرف مبلغ 25 ألف 

دولار كدفعة أولى وشاءت 
الأقدار والظروف وأصابنا 

قضاء الله وقدره بأن 
تنتكس الحالة الصحية لأم 

عبدالله وتعرضت لحادث 
أليم وبعد الكثير والكثير 

من العمليات أصبحت مقعدة 
وطريحة الفراش، وقمت 

بسبب تلك الظروف بصرف 
كامل مدخرات دراسة 

ابني عبدالله على علاج 
والدته والحمد الله كتب لها 

الشفاء الى حد ما، ولكن 
تسارعت عجلة المطالبات 

المالية من قبل الكلية 
لسداد الدفعات المتبقية 

من أصل المبلغ والبالغ 85 
ألف دولار أميركي وهذه 
الصدمة الكبيرة التي لم 

ولن نستوعبها الى وقتنا 
الحالي ولا حيلة ولا قوة 

لي الا بالله العلي العظيم ثم 
بكم لفك اسر ابني ومواصلة 
دراسته العلمية، والولد ولله 
الحمد من الملتزمين بالصلاة 

والسلوك الطيب والحمد 
لله، أقسم بالله العظيم اني 
لا أملك سداد ايجار شقتي 
والبالغ 350 دينارا كويتيا، 
وبعث ابني رسالة بتاريخ 
2013/03/24  يحلف بالله 

العظيم بأنه لم يتناول 
الطعام لمدة يومين وعليه 

بعت جهازي وحولت له مبلغ 
ليصرف منه ويأكل.

والله وبالله أنا لا أريد شي 
من الدنيا الا اني أحقق امنية 

ابني التي قد تكون دخلت 
مرحلة شبه مستحيلة 

وتبدد آماله وطموحاته والله 
ماقدر أكمل، عيوني دمعت 
والأمر متروك لكم، وقدر 

الله وما شاء فعل«.

kalematent@gmail.com

dali-alkhumsan@hotmail.com -  twitter@bnder22
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هيا الفهد

دالي محمد الخمسان

قديما قيل ان الرجل المناسب في 
المكان المناسب، حسب الشهادة، 
حسب الخبرة وحسب الكفاءة.

ثالوث الترقية، الوصول للوظيفة 
الإشرافية، حتى يقود من يتبعه 

قيادة سليمة، السلامة هنا، 
مصلحة العمل والوطن والمجتمع، 

يشعر كلا الطرفين بالأمان، الرئيس 
يحس بثقة صحيحة موجودة 

فعلا به بأنه القادر والمتمكن، دون 
غرور دون إحساس بالأنا العالية 
التي ليس لها من مبرر، المرؤوس 

يشعر بالأمان أنه بين أيد أمينة 
لدى من يفهم العمل وطبيعته، من 
يقدر مجهوده ويثمنه، من يعدل 
مساراته حين الوقوع في الخطأ، 

من يضيف الى معلوماته معلومات 
تمكنه مستقبلا.

انقلبت الآيات، مع كل ما انقلب 
عليه حال البلاد والعباد، تحرك 

الطائفية والقبلية والمذهبية، أصبح 
من لا يصلح هو الرئيس، من 

يصلح هو المرؤوس، تغيرت القيم 

وبطلت المثل، من السبب؟ ربما 
نلقي بالمسؤولية على ولي الأمر، 

ولي الأمر الذي يجب أن يتخذ 
قراره وفق المصلحة العامة، وفق 
أمن الوطن ومصلحة المواطنين، 

وفق مبدأ الرجل المناسب في المكان 
المناسب.

حالة التردي التي تعاني منها كل 
وزارات الدولة، أن المسؤول وضع 

وفق اختيارات من ينتمي إليه، 
قبيلة، مذهب، أسرة، مال، قرابة أو 
صداقة، لم ينظر إليه وفق الكفاءة، 
وفق مصلحة البلاد، وفق مصالح 

الشعب.
عدم المفهومية باتت هي السائدة، 
المرؤوس يفهم أكثر من الرئيس، 

أقدر منه، أنجح منه، سيظلم، 
خاصة عند ضعاف الأنفس، 

الذين ينظرون للغير من فوقية 
هشة، أنا الأفضل، أنا الرئيس، 
علما بأنه مدرك جيدا أنه وصل 

للمنصب ليس من منظور التمكن 
أو الأفضلية، وصل متسلقا، منافقا 

كان أو محسوبا على الغير، الغير 
الذي سبق ذكره، قبيلة أو مذهب 
أو صداقة، لم يصل وفق القنوات 

السليمة، وفق أطر القوانين 
والنظم، كيف سيقود غيره مثله؟ 
متصيدا، حاقدا، ناقما، متغطرسا، 

فاقد الشيء لا يعطيه، لن تتقدم 
خدمات ولن تنمو أعمال، لن يكون 
هناك انجاز يذكر، تتعطل مصالح 
وتتأخر إدارات، وتضيع البلاد مع 

ضياع أمر العباد.
بات الوضع مخيفا، مدمرا، يثير 
لدى المخلصين ذاك النوع القاتل 
من الإحباط، ويدخل في رؤوس 
الرؤساء أنهم الأفضل، فيمنعون 

النقاش، الاعتراض، الحوار أو 
تصحيح الأخطاء.

أعتقد، آن الأوان لولي الأمر 
لتصحيح الأخطاء التي ارتكبها 

الغير في حق بلد وفي حق مواطن، 
وفق مخافة الله، وفق طلب رضا 

الله، وفق الأمانة التي يحملها والتي 
سيحاسب عليها عند لقاء رب كريم.

مما لا شك فيه أن رئيس الجهاز 
المركزي لمعالجة أوضاع غير 

محددي الجنسية، صالح الفضالة 
شخصية متميزة وينحدر من أسرة 

كويتية عريقة، وقد ساهم بشكل 
فعال في خدمة بلاده الكويت بأكثر 

من موقع، وشارك في المسيرة 
الديموقراطية بعضويته لمجلس 

الأمة وحصوله على منصب نائب 
الرئيس وله بصمة واضحة في 

الدفاع عن الوطن والمواطن وتلمس 
احتياجاته ودوره كبير في تطور 

وتنمية المجتمع الكويتي.
إن النجاح الحقيقي هو السعي 

والبذل والاجتهاد قدر الطاقة 
لتحقيق الهدف المنشود.

عين صالح الفضالة في نوفمبر 
2010 رئيسا للجهاز المركزي لمعالجة 

أوضاع غير محددي الجنسية 
وبذل الجهد الكبير في تصحيح 
الأوضاع الشائكة، وحاول جهد 

استطاعته لرفع الظلم عن فئة من 
المجتمع تحتاج الى رعاية وحل 
سريع وحاسم لكارثة اجتماعية 

كبيرة تعاني منها أسر كثيرة، لكن 
بسبب عدم جدية الحكومة في حل 
المشكلة وفتور واضح للتشريعات 

النيابية وتقاعس مجالس نيابية 
وحكومات متعاقبة في إنهاء هذه 
الكارثة الإنسانية لم يفلح الجهاز 

في معالجة تلك المشكلة، لكن 
بجهود الفضالة وبثقة القيادة 
السياسية في شخصه الكريم 

حاول تعديل الأوضاع ومنح كل 
مستحق للجنسية حقه كاملا، لكن 

للأسف الشديد لم يتمكن حتى 
هذا الوقت من تسوية القضية وقد 

تعرض شخصه الكريم لانتقادات 
كثيرة وشكوك في عدم جديته 

وتراخيه في وضع الخطط والحلول 
الناجحة، وهذه انتقادات باطلة لأن 

»بويوسف« مشهود له بالصلاح 

والتدين والإخلاص في العمل. 
ومن هذا الباب وحبنا الكبير 

للفاضل »بويوسف«، نقترح عليه 
»الاستقالة« من هذه اللجنة وترك 
هذا المنصب، وقد يكون اقتراحنا 

غير صائب ولكن من باب الود 
وصلة الرحم التي تربطنا به 

نتمنى منه الابتعاد عن تلك الكارثة 
الإنسانية، ونحن نجزم بأن العزيز 

»بويوسف« لا تغريه المناصب 
الزائلة ولا الدنيا الفانية، وهو 

سيبقى كبيرا في عطائه وكبيرا في 
ولائه وكبيرا في النجاحات التي 

حققها للوطن وللمجتمع، فله منا 
التقدير والحب والاحترام.

ستستذكر الأجيال رجالات الكويت 
المخلصين الذين عملوا بجد وولاء 

لهذه الأرض الطيبة ولنا في شخص 
صالح الفضالة مثل طيب ونموذج 

حي في ذلك، أطال الله في عمره 
ووفقه لما يحب ويرضى.

الرجل المناسب

صالح الفضالة 
والاستقالة

كلمات

انتظارات

إشارة وحيدة يخرج منها أهالي صباح الناصر باتجاه 
الفروانية والدائرين الخامس والسادس ويشاركهم 

فيها كذلك ساكنو مناطق الفردوس والعارضية وكذلك 
يستخدمها زوار ومراجعو مستشفى الفروانية وقريبا 
سيشاركهم كذلك في هذه الإشارة عشرات الآلاف من 

الطلبة والطالبات الذاهبين لمبنى الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب الجديد.

تصوروا ترى الإشارة »تشب« خضراء ثم تتحول 
حمراء أمام ناظريك 5 أو 6 مرات وأنت مازلت واقفا 

مع طابور مكون من عشرات السيارات بالكاد يتحرك.
كل هذا قابلين به وراضين لا حول ولا قوة إلا بالله، 

فالزحمة نعمة كما تقول حكومتنا الكريمة ونحن 
نتمرغ بهذه النعمة ليلا ونهارا، لكن الذي لا نقبل 
به ولا نرضى به هو تعرض حياتنا وحياة أطفالنا 
للخطر بسبب وجود ساحة ترابية كبيرة مجاورة 

لتلك الإشارة تنصب فيها الخيام العملاقة للأفراح 
والمناسبات المختلفة وفي كثير من الأحيان يقوم 

حضور تلك الأعراس بإطلاق نيران رشاشاتهم في 
الهواء على بعد مترين أو ثلاثة من عشرات السيارات 

الواقفة عند تلك الإشارة، ولكم أن تتخيلوا الرعب 
الذي ينتاب ركاب تلك السيارات حين يمر وابل 

الطلقات فوق سياراتهم.
خطورة الوضع هذا تزيد لو فقد أحد هؤلاء 

)الشجعان( سيطرته على رشاشه وانهمر وابل 
الرصاص هذا على السيارات المتوقفة عند الإشارة 

وركابها عندها ستحدث مجزرة كبيرة ضحاياها ناس 
أبرياء وعوائل وأطفال دون ذنب ولا جريرة إلا حظهم 

السيئ الذي أوقفهم أمام هذه الإشارة.. أنا ناشدت 
وزير البلدية لا وزير الداخلية لأن حل هذا الموضوع 

ليس أمنيا بل هو بيد وزير البلدية الموقر وهو أن 
يتكرم بإعطاء تعليماته لجهاز البلدية بمنع إقامة خيام 

المناسبات في تلك الساحة وليقوم موظفو البلدية 
الكرام بوضع صبات كونكريتية حولها، فالصالات في 

مناطقنا كثيرة فليقم من أراد مناسبته فيها.
ولتسمح البلدية للأهالي وجمعيات المنطقة بالمساهمة 
في إنشاء حديقة صغيرة تكون متنفسا للأهالي مكان 

هذه الساحة الترابية )الخطرة(.. وزير البلدية حياتنا 
وحياة عائلاتنا في خطر بسبب هذه الساحة »الخطرة« 

لنا أمل كبير في معاليكم لتصحيح هذا الوضع 
الخاطئ.

نقطة أخيرة: بعض حالات إطلاق الأعيرة النارية في 
الأعراس هي لتاجر سلاح يعرض بضاعته على زبون.

سبق ان أقر »قانون منع الاختلاط في مرحلة من 
المراحل التعليمية« من قبل، وبأغلبية مريحة. وكان 

هذا القانون منطلقا من مبدأ شعور الأغلبية من 
شرائح المجتمع الكويتي المحافظ بأن يتجنبوا قدر 

المستطاع اي انعكاسات سلبية، حتى ولو كانت 
نسبتها ضئيلة جدا في مجتمعنا الكويتي، والفضل 

لله، ومادام القانون ليس فيه ضرر ولا ضرار من 
الأخذ به، او الانتساب الى مواقع أخرى لتحقيق رغبة 

المعترضين على هذا، ولأن الحكومة عندها القدرة 
المالية لتنفيذ تلك الرغبة، خصوصا اذا كانت تخدم 

شريحة لا بأس بها، ولأن مبدأ نقض القوانين التي من 
هذا الصنف ترسخ هذا المبدأ، وتعتبر سابقة لنقض 

قوانين أخرى أكثر خطورة وحساسية.
ومن هذا المنطلق والمبدأ الراسخ، نرجو من الأعضاء 

الذين يسعون لنقض هذا القانون واستبداله ان يكفوا 
عن اثارة القضايا التي تولد الفتنة والحساسية، والتي 

يسعى المتعطشون والراغبون لركب موجات الذبذبة 
والتذبذب من بعض المغردين للاخذ بها، خصوصا 

في هذه الظروف، وما يحمله من اضطرابات فكرية، 
وتجاذبات سياسية على الساحة المحلية والاقليمية 

ايضا، وهذا يزيد الطين بلة لبلدكم الكريم، وينعكس 
عليكم كأعضاء وعلى مجلسكم الموقر أنه يسعى 

لنبش وزيادة الجدال، واثارة جزء من الفتنة التي لا 
يقرها كل متمتع مذهبيا وعقليا يدرك هذه الظروف، 

ويسعى بدلا من ذلك لتشريع القوانين التي ترسخ 
الوحدة الوطنية والمشاريع التنموية لمنفعة البلاد 
والعباد، ونحن لا نشك في نوايا هذا او ذاك، لأن 

الاستقرار فيه مكسب وطني وكذلك اقليمي، فالساعي 
للخير كفاعله.

واستبدلوا ذلك ايها السادة الافاضل بالقوانين التي 
تحث على الوحدة الوطنية، ونبذ الخلافات والفتنة 

والحسد، والفتنة والحسد يا سادة ما دباّ بجسم أي 
امة الا اثنياها وقضيا عليها، ولم يمتدح الحسد الا 

رجل رأى ان الحسد قتل الحاسد قبل المحسود، فقال:
بدأ بصاحبه فقتله 		 لله در الحسد ما اعدله
وهذه هي الحكمة وأحداثها، لسنا في مجال التحدث 
عنها وشرحها، لأن البعض يمل من الحكم والنصح 

والنصيحة، والارشاد والتنبيه، لما يسبب لهم من 
مغص فكري، هذا ونحن نأمل ان تصل هذه الرسالة 

والنصيحة لمسامع هؤلاء القوم، الذين لا نشك في 
قدرتهم الثقافية لفهم عمق المكمن الذي نهدف اليه، 

فالمثل يقول »اللبيب بالاشارة يفهم«.

www.leeesh.com
م.غنيم الزعبي

مطلق الوهيدة

معالي وزير البلدية.. أنقذنا 
من أزيز الرصاص فوق رؤوسنا

قانون الاختلاط 
ومبدأ الردة والارتداد

في الصميم

رأي

http://www.ahmadalkhateeb.blog.com
أحمد طاهر الخطيب

أبوعلي رجل عمره 70 سنة، 
في آخر خمس سنوات اضطر 

لاستقدام سائق من أحد مكاتب 
الخدم المنتشرة في البلد بشكل 

كبير ومريب، وكان سبب اضطراره 
هو عدم قدرته على القيادة 

وضعف قوة بصره، وليعينه هذا 
السائق على قضاء حاجياته والأهم 

من هذا تجاوز الحفر الموجودة 
في شوارعنا المتهالكة وتم له 

ذلك وأحضر السائق واستخرج 
الرخصة بعد عناء، وبعدها، ماذا 

حدث؟
يقول أبوعلي، بعد أقل من ثلاثة 

أشهر وهي الفترة التي تعبت في 
تدريبه، جاءني السائق ليقول )بابا 

موت( يقصد والده توفي ويجب 
أن يسافر، وأضاف أبوعلي: 

قطعت له تذكرة ليسافر إلى بلده 
لمدة 10 أيام ليعود بعدها للعمل 

وإذا به يغيب لأكثر من ستة 
أشهر لأفاجأ بعدها بأنه موجود 

في الكويت وقد تم عمل إقامة 
له على إحدى الشركات، وسؤال 

أبوعلي هو، من يرد لي حقي؟ 
ومن يحمي حقوقي مستقبلا أمام 

هذا التلاعب والتسيب؟
من جانب آخر، يقول أبومحمد وهو 

شقيقي الأكبر: استقدمت خادمة 
عن طريق أحد المكاتب ودفعت مبلغ 
600 دينار للمكتب، بخلاف رسوم 
الإقامة والفحص والأمور الأخرى 
المترتبة عليها، وبعد جهد كبير من 

الأهل في تعليمها اللغة وتدريبها 
على الطبخ والتنظيف والنظام، 
نفاجأ بطلبها العودة إلى المكتب 

دون إبداء أي سبب رغم أنها كانت 
مرتاحة وكان لها ذلك وأعدتها إلى 
المكتب وأنا أسأل نفسي، ترى هل 

وقعنا ضحية للعبة بين المكتب 
والعاملة؟ ولماذا؟ ويكمل أبومحمد: 
بعد أقل من أسبوع التقيت صديقا 

في أحد مراكز الخدمة وبعد 
السلام سألته عن سبب تواجده 

فقال »أبد ياي أحول خادمة، 
والحمد لله، الله وفقني بوحدة 

تعرف عربي وتطبخ ونظيفة غير 
نمونة«، يقول بو محمد، سألته بكم 

أخذتها فقال 1200 دينار. ويزيد 
بومحمد: المفاجأة المريبة كانت أن 
الخادمة هي خادمتي التي أعدتها 

قبل أسبوع للمكتب ويتساءل 
بومحمد، من المسؤول عن هذا 

التلاعب والاحتيال؟ ومن الذي من 
الممكن أن نلجأ إليه ليعيد لنا جهدنا 

وتعبنا وحقنا المادي والمعنوي؟ 
وأين الحكومة من هذا العبث في 

حقوقنا؟
القصد: هناك قصص كثيرة لا 

تنتهي من هذا النوع، بل أن طرق 
الاحتيال والتلاعب على المواطنين 

من قبل بعض مكاتب العمالة 
والخدم زادت عن حدها وتمادوا 

في الإساءة إلى حد أصبحنا 
متيقنين بأن هناك مافيا أطرافها 

تلك المكاتب وبعض موظفي الدولة 
المتورطين معها، وأكبر دليل على 
هذا التحايل تلك القوانين العاجزة 
عن حفظ أبسط الحقوق الخاصة 

بالكفيل والتعمد على التضييق 
عليه بالاحتيال بتغييب حقوقه التي 

هي في الأصل مبهمة.

مافيا العمالة

القصد


